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 ملخص البحث
تعيش الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة أوضاعاً صعبة نتيجة لقوانين البلاد الوضعية في شتى مجالات الحياة، ومنها ما يتعلق 
لبناء  بالأسرة؛ بدءً من عقد النكاح وتسجيله لدى المحاكم هناك، مروراً بقضايا أخرى متعلقة بعقد الزوجية.وحيث إن الأسرة هي الركيزة الأولى

  لمجتمع، فقد أولتها الشريعة بالغ الاهتمام، وأحاطت عقد الزوجية بضوابط وأحكام عدة وجعلت هذا العقد من أوثق العقود وأسماها قال اللها
يثَاقًا غَلِيظًا[ سورة النساء الآ يهدف البحث إلى بيان حكم الشريعة  21 ية:تعالى: ]وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِ 

التي تطرأ  لبعض القضايا المتعلقة بعقد الزوجية في الأقلية المسلمة ودراستها فقهياً، وإبراز قدرة الفقه الإسلامي ومرونته على مسايرة التغيرات 
 على حياة الناس تبعاً للزمان والمكان. 

 وتتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي:
 المدني من الأنكحة المستحدثة، وهو يخضع لقانون الدولة التي تطبقه وهو في جُملته مخالف للشريعة الإسلامية، وأحكام الدين. • النكاح 

ى  • عقد الزوجية من أوثق العقود. وقد يُلزم المسلمون في بعض الدول بتوثيقه مدنياً لدى المحاكم الوضعية. والمسلم يجب عليه التحاكم إل
ا أراد الزواج يجب عقده بصيغته الشرعية متى استكمل أركانه وشروطه، وتسجيله لدى أحد المراكز الإسلامية في تلك البلاد. شرع الله. فإذ 

 ومن ثم توثيقه مدنيا. 
ي المسلم  • لا يجوز للمرأة المسلمة تولي عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها، والمسلمة التي تعيش في أقلية مسلمة إن لم يكن لها ولي، فإن القاض 

 يتولى عقد نكاحها. وإن لم يُوجد فيتولى عقده من يُوثق بدينه وعلمه من المسلمين.
ن غيره • إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلها أن تنتظر إسلام زوجها، وهي أملك لنفسها إن أرادت البقاء معه وانتظار إسلامه وإلا فلها الزواج م

 بعد العدة. 
ظ به الزوج أو ينويه، حتى وإن طلبت المرأة الطلاق من المحكمة الوضعية وسُجل فيها فالطلاق المدني غير نافذ  • لا يقع الطلاق ما لم يتلف

 وغير معتبر شرعاً.
Abstract 

The Muslim minorities in non-Muslim countries are living in difficult situations. It results from the countries’ 

statutory laws in various aspects of life containing topics related to the family.  Starting from the marriage 

contract and registering it in the courts there, to other issues related to the marriage contract. 

As the family is the first pillar of building the society, the Sharia has given it full careful attention. It 

established rules and provisions for the marriage contract and made this contract one of the firmest and 

supreme contracts. Allah said: “How can you take it back when you have reached one another (sexually), 

and they have taken from you a strong covenant!” Surat of AN-NISA (WOMEN), Verse: 21 

The research aims at clarifying the Sharia provision of some issues related to the marriage contract in the 

Muslim minority. Also, to study it, jurisprudentially, and to highlight the ability and flexibility of Islamic 

jurisprudence to keep pace with changes in people's lives as per time and place.  

The researcher concluded with some results as follows: 

• Civil marriage is a newly emerging marriage, subject to the law of the state applying it, and in its entirety, 

is contrary to Islamic Sharia and the religious provisions. 

• Marriage contract is one of the firmest contracts. In some countries, Muslims may be required to notarize 

it, civilly, in the common law courts. A Muslim must be governed by Sharia. If a Muslim wants to marry, he 

must conclude the marriage contract under Sharia, once met its elements and conditions, and register this 

contract in an Islamic center in these countries. Then, it is notarized civilly. 

• It is not permissible for a Muslim woman to conclude the marriage contract by herself nor for another 

person. If a Muslim woman, who lives in a Muslim minority, has not a guardian, a Muslim judge is her 

guardian. If not, any Muslim, who is satisfied with his faith and knowledge, must be her guardian. 

• If a woman converted to Islam before her husband, she may wait for her husband until he converts to Islam. 

It is up to her if she wished to stay with him, waiting for converting him to Islam, otherwise, she has the right 

to marry another person after the expiring of the waiting period “The period prescribed by Islamic law for a 

woman during which she may not remarry after being widowed or divorced”.  

• The divorce will not take place, unless the husband pronounces or intends to pronounce it, even if a woman 

requested to be divorced by the statutory court and it was registered in this court, the civil divorce is not 

effective and invalid in Sharia. 
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 المقدمة
بعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الم

م يوم الدين وعلى آله وأصحابه الغر  المحجلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وبعد..تواجه الأقليات المسلمة صعوبات ومشاكل في حياته
في حياته كلها امتثالًا   الأنظمة الوضعيةولما كان واجباً على المسلم إتباع شرع الله وهدي رسولهنتيجة لعيشهم في بلاد غير إسلامية تحكمها  

لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَ ]  – سبحانه وتعالى  -لقول الحق   لُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَِّّ رَبِ  الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ  وَبِذَٰ فإن (1)الْمُسْلِمِينَ[. ا أَوَّ
يه  تطبيق الشريعة في المجتمعات الغربية ليس كغيرها في البلاد الإسلامية فهذه المجتمعات اتخذت من القوانين الوضعية منهجاً لها تسير عل

عدة  وتطبقه على شعوبها في كافة مجالات الحياة. وتواجه المسلم هناك بعض العقبات في التزامه شرع الله وإلزامه بتلك القوانين. فتعرض له  
لى  تساؤلات يبحث لها عن مخرج شرعي ولا شك أن لها في شريعة الله حكماً ومخرجاً.قال ابن القي م رحمه الله:فإن الشريعة مبناها وأساسها ع

جور،  الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى ال
وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل  

ن من هنا أردت جمع القضايا المتعلقة بجانب مهم من جوانب الحياة وهو تكوين الأسرة ع(2)الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه.
وف  طريق الزواج، وبيان حكم الشرع فيها، وإبراز سماحة الدين ويسره، ومرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مسايرة تغيرات العصر، واختلاف ظر 

قدمة، .وجعلته في مقضايا متعلقة بعقد الزوجية في فقه الأقليةالحياة؛ كما هو واقع الأقليات المسلمة في العالم اليوم.وقد عنونت البحث بــ:  
ومبحثين، وخاتمه.المقدمة في أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث.المبحث الأول: في النكاحويشمل أربعة مطالب:المطلب الأول: 

المطلب الثالث: في حكم نكاح المسلم غير المسلمة للحصول على    المطلب الثاني: في حكم تولي المرأة عقد النكاح لنفسها  في النكاح المدني
ويشمل مطلبين:المطلب    المبحث الثاني: في الطلاق  المطلب الرابع: في حكم استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في الإسلام  جنسيةال

 الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث  المطلب الثاني: في حكم تطليق المرأة نفسها الأول: في الطلاق المدني
 المبحث الأول: في النكاح

 الأول: النكاح المدنيالمطلب 
 وهو في جُملته مخالف للشريعة الإسلامية وأحكام الدين. 1النكاح المدني من الأنكحة المستحدثة وليدة القوانين الوضعية في البلاد غير المسلمة 

أحكام الإسلام وبين عقده مدنياً ليكون وتواجه الأقلية المسلمة التي تعيش في البلاد التي تحكمها القوانين الوضعية إشكالية عقد النكاح وفق  
لا   معترفاً به لدى الدولة التي تعيش فيها. فما المقصود بالنكاح أو الزواج المدني؟ "الزواج المدني هو عقد يستند إلى تشريع وضعي علماني

فالبيع عقد معاوضة محض، بينما الزواج  صلة له بالدين، بل ينظر إلى عقد الزواج كعقد البيع وكسائر العقود، والشرع يمي ز بين العقدين،  
.كما عُر ف الزواج المدني بأنه "نظام قانوني، يقوم على توافق إرادتي 2أقرب منزلة من العبادات حتى كان الاشتغال به أولى من التخل ي للنوافل" 

لمعونة لخيرهما المشترك، وذلك على الوجه المحدد  رجل وامرأة، على ارتباطهما به، ويستهدف إقامة الحياة المشتركة بينهما، وتبادل الرعاية وا 
.إلا  أنه يُؤخذ على هذا التعريف بأنه قصر الزواج المدني على نوع واحد فقط وهو الفطري )ارتباط رجل وامرأة( والحقيقة أن هناك  3في القانون"

.ويمُكن تعريف الزواج  4آخرها الولايات المتحدة الأمريكية  أنواعاً أخرى في العقد المدني، كزواج المثليين والذي أقر ت به عدد من الدُول كان
 المدني بأنه عقد بين شريكين رغبا الارتباط ببعضهما ويُوث ق العقد في مقر رسمي كـ )المحكمة أو البلدية أو الشرطة( لتسجيله في سجلات

ق الدكتور/ محمد شقير بين الزواج الديني والزواج المدني بأن  الدولة والاعتراف به وهو خاضع بشكل كامل للقوانين التي حددتها الدولة.وقد فر  
ك "الزواج المدني هو الذي لا يحمل مشروعيته الدينية.. لأن ما نقصده بالزواج المدني ليس مجرد العقد، بل جميع المنظومة التي يحملها ذل

النبي   الدينية والإسلامية في الحد  ، وعليه لا يمكن لهذ  الزواج من أحكام.. مخالفة للقرآن الكريم وسنة  ا الزواج أن يكون له مشروعيته 
.ويلاحظ مما سبق؛ أن عقد الزواج المدني بعيد كل البعد عن   "5الأدنى..لأنه تشريع وضعي يخالف شريعة الله وما جاء في كتابه وسنة نبيه  

رق دينية بين الشريكين وهذا مخالف لأحكام الدين الإسلامي  الدين، فهو علماني يسير وفق مبدأ فصل الدين عن الدولة، كما أنه يُسقط أي فوا
عدم  فلا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، كما أن المسلم لا يجوز له الزواج بغير المسلمة؛ عدا الكتابية.كما يترتب على مدنية الزواج  

توفياً لأركان العقد وشروطه، فهو غير مُعترف به قانونياً لعدم الاعتراف به لو تم بطريقة شرعية بين الزوج والولي  بصيغته الشرعية، وكان مس
متى استكمل تسجيله رسمياً وفق قانون الدولة التي تم فيها العقد.وعلى الأقلية المسلمة التحاكم إلى شرع الله وإبرام عقد النكاح بصيغته الشرعية  

التي تعيش فيها، حتى يُعترف بالعقد وتحفظ الحقوق كما أفتى به الشيخ محمد أركانه وشروطه؛ ومن ثَمَّ تسجيله مدنياً لدى المحكمة في البلد  
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ق المن جد حيث قال: "الزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب؛ حفظاً للحقو 
عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه إلا  أن  ومنعاً للتلاعب، وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح، أو يترتب  

لمدني في يتعذر توثيق النكاح بدونه، أو أن يضطر الإنسان إليه، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد ا
ث النزاع، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدو 

 .6البلدان الأجنبية"  
 المطلب الثاني: في حكم تولي المرأة عقد النكاح لنفسها

إن عُدم الكل زوجها ذو  فإن عُدم الولي؛ يزوج المرأة السلطان أو نائبه، ف .7الولي شرطٌ في عقد النكاح عند الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة 
:].. فالسلطان  .والدليل على ولاية السلطان قوله  8سلطان في مكانها، كوالي البلد وكبيره وأمير القافلة ونحوه؛ فإن تعذر زو جها عدل بإذنها

أة عقد النكاح لنفسها وبناء على ما سبق، من اشتراط الولي في النكاح وعدمه؛ اختلف الفقهاء في صحة تولي المر 9ولي  من لا ولي له[. 
 على قولين: 
 .10لا يصح للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها. وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة القول الأول:
 .12وهو رواية للإمام أحمد 11يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها. وبه قال الحنفية القول الثاني:

 الجمهور لعدم صحة تولي المرأة عقد النكاح بأدلة من السنة والمعقول:الأدلة: استدل 
: ) أيما امرأة  وقوله  14: ) لا تُزو ج المرأةُ المرأةَ ولا تُزو ج المرأةُ نفسها(وقوله  13: ) لا نكاح إلا بولي (قول النبي    أما السنة فمنها:

 .15باطل...(نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها 
 صحة النكاح بدون ولي؛ فلا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها. في الأحاديث السابقة نفى النبي  وجه الدلالة:

والأي م من لا زوج لها بكراً أو لا، فإنه ليس للولي إلا مباشرة العقد 17:) الأي م أحق بنفسها من ولي ها(  : بأنه معارض بقوله  16ونوقش هذا
 ت، وقد جعلها أحق منه به.إذا رضي

"بأن المعنى أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها   وأُجيب عن ذلك: 
عليها في النكاح، فلا تليه،    ولأن الرجل أقدر وأعرف بأحوال الرجال فيعرف الكفء من غيره.وأما المعقول فهو أن المرأة مُول ى  .18دون وليها" 
.ويناقش ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، لأن الصغيرة قاصر بينما المرأة البالغة كاملة الأهلية. واستدل القائلون بصحة  19كالصغيرة 

[ تعالى:  الله  فقول  الكتاب  والمعقول:أما  الكتاب  من  بأدلة  النكاح  عقد  المرأة  أَنتول ي  تَعْضُلُوهُنَّ  بَيْنَهُم   فَلَا  تَرَاضَوْا  إِذَا  أَزْوَاجَهُنَّ  يَنكِحْنَ 
 فقد أضاف سبحانه النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه.232سورة البقرة من الآية:  ..[بِالْمَعْرُوفِ 

"ونوقش ذلك: "   .20بأن المقصود بعضلها؛ الامتناع عن تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي 
المعقول: "فهو أن النكاح خالص حقها، وهي من أهل المباشرة فصح منها، كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها، وهو تصرف في  وأما  

 .21رقبتها وسائر منافعها، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض نفعها أولى" 
 ويناقش ذلك بأنه قياس باطل؛ لأنه في مقابلة النص فلا يصح. 

 الرأي المختار: 
 بها المختار في المسألة ما ذهب إليه القائلون بعدم صحة تولي المرأة عقد النكاح؛ لقوة أدلتهم. فإذا لم تجد المرأة المسلمة أحدا من أقار  

ولية ت  يتولى عقد النكاح فإنها توك ل من تثق به من المسلمين ليتولى عقد نكاحها. ولا يخلو بلد من بلدان العالم من المسلمين ولله الحمد.وفي 
 - والله أعلم  -أحد المسلمين عقد نكاح المرأة حفظ لحقوقها الزوجية ومن ذلك الأولاد خشية أن ينكر الزوج عقد النكاح لو تولته بنفسها. 

 المطلب الثالث: في حكم نكاح المسلم غير المسلمة للحصول على الجنسية
[ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ :]-تعالى  -المسلمة )كالوثنية، والملحدة( واستدلوا بقولهعلى أنه لا يجوز للمسلم نكاح غير  22اتفق العلماء

فدلت الآيتان الكريمتان على تحريم نكاح  10[ سورة الممتحنة من الآية:  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر] وقوله أيضاً:    221سورة البقرة من الآية:  
]وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  )اليهودية والنصرانية( بدليل التخصيص في قول الله تعالى:24في الجملة على جواز نكاح الكتابية  23ة. كما اتفقوا غير المسلم

فالإقدام على نكاح غير المسلمة ) الوثنية، والملحدة ( للحصول على الجنسية غير 5[ سورة المائدة من الآية:   الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ 
 جائز شرعاً.وأما نكاح غير المسلمة )الكتابية( بهدف الحصول على الجنسية ففيه محظورات:
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أنه يخالف المقصد الأساسي الذي يقوم عليه عقد الزوجية وبناء الأسرة، وهو الاستقرار والاستمرار على الدوام، وهو هنا لأجل غرض   الأول:"
 دنيوي مخالف لمقاصد الشريعة. 

 قوانين الوضعية. ذوبان الذرية في البلاد الأجنبية بسبب نزع الولاية عن الأب بعد بلوغ الأبناء سن الثامنة عشرة كما في ال الثاني:
الحصول على الجنسية أمر مختلف فيه بين فقهاء العصر ويُراد بالجنسية: الرابطة القانونية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولة،    الثالث:

بها الأجنبي كأصل عام،  والتي بمقتضاها يعتبر الفرد جزءاً في شعب الدولة يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بجنسية الدولة والتي لا يتمتع  
 .25ويلتزم أيضاً بالالتزامات التي تترتب على وصف الوطني والتي لا يلتزم بها الأجنبي" 

طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها، وينشأ عن ذلك التجنس خضوع  وأما التجنس فهو:"
.فالحصول على جنسية دولة  26س بجنسيتها، وقبوله لها طوعاً أو كرها، والتزام الدفاع عنها في حال الحرب"المتجنس لقوانين الدولة التي تجن  

الالتزام بقوانينها الوضعية، وأكثر الفقهاء المعاصرين على منعه مثل: العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ محمد السبيل،   غير مسلمة يعني
.وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 27ية والإفتاء في المملكة العربية السعوديةواللجنة الدائمة للبحوث العلم

الفتوى:"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله ،  العربية السعودية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.ونص 
لمس يجوز  وبعد:لا  من  وصحبه  عليه  هم  ما  على  والموافقة  موالاتهم،  إلى  وسيلة  ذلك  لأن  كافرة،  حكومتها  بلاد  بجنسية  يتجنس  أن  لم 

الكافر.    .والقول الآخر: "قول بعض فقهاء العصر وهو الجواز، بشرط المحافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان في المجتمع28الباطل"
.استدل القائلون بالمنع بأدلة من  29ضطهداً في دينه في بلده المسلم ولم يقبله أحد سوى البلد الكافر" أو عند الضرورة؛ كما لو كان الإنسان م

 الكتاب والسنة.أما الكتاب فمنه:
لِكَ فَلَيْسَ  / قوله تعالى: ]1  سورة آل    مِنَ اللََِّّ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً[لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ

 28عمران من الآية:  
نكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ  إِنَّ اللَََّّ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ ]  / وقوله تعالى:2   أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ  وَمَن يَتَوَلَّهُم مِ 

 51سورة المائدة الآية:  الظَّالِمِينَ[
أن في التجنس موالاة للدولة الكافرة ورضا   في الآيتين نهي عن موالاة الكفار وإظهار الموافقة لما هم عليه والرضا به، ولا شك   وجه الدلالة:
 بما هم عليه. 

 .30: ]أنا برئٌ من كل مسلم يقيمُ بين أظهر المشركين..[ وأما السنة فقول النبي
وجه الدلالة: في الحديث نهي عن الإقامة بين المشركين، والتجنس أكثر من مجرد الإقامة، فهو إقامة وعمل بمقتضى قوانين البلد الكافر،  

رضاً  ورضا بما هم عليه من الباطل.ومن الأدلة أيضاً: أن من تجنس بجنسية دولةٍ غير مسلمة فقد ألزم نفسه بالتحاكم إلى قوانينها الوضعية مع
فَلَا وَرَبِ كَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا  ]  ن شريعة الله التي أمر العباد بالتحاكم إليها في جميع نواحي الحياة. قال تعالى:ع

 :31واستدل القائلون بالجواز بأدلة من المعقول منها 65ية: سورة النساء الآ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِ مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُوا تَسْلِيمًا[
اب إلى  _ أن الإقامة في بلاد الكفر جائزة إن استطاع المرء إقامة دينه وإظهاره وأمن الفتنة، والتجنس لا يزيد على الإقامة إلا بمجرد الانتس1

قش هذا: بأن الإقامة غير التجنس، فهو مختلف عنها؛ إذ يلزم منه  الدولة، وهو في الوقت ذاته يُكسب المتجنس قوةً وصلابة في المجتمع.وينا
 التزامات وحقوق على المتجنس، وليس المقيم كذلك.

ق _ إننا نسلِ م وجود بعض المفاسد في التجنس، لكن المصالح منه تربو عليها، ومن ذلك: أن التجنس يوفر للإنسان حياة كريمة وتمتعاً بحقو 2
الدول الإسلامية في واقعنا المعاصر؛ بل تيسر له أبواباً في الدعوة ونشر العلم لا نظير لها في الدول الإسلامية،   وحريات تنعدم غالباً في 

ومعلوم أنه يتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد.ويناقش هذا: بأن مصلحة الرخاء والدعة ليست مقدمة على مصلحة الحفاظ على  
اب الله؟ أفتساوى هذه المصالح بالموالاة والتحاكم لغير الله وإهلاك الذرية!الرأي المختار:والذي يظهر أن المختار الدين؛ أفتجعل فتنة الناس كعذ

 في المسألة هو قول المانعين من التجنس؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة. فلا يجوز للمسلم نكاح الكتابية للحصول على الجنسية. ولا 
 ول على غرض دنيوي زائل أو مصلحة مادية، الراجح فيها المنع_ والله أعلم _ يكون النكاح وسيلة للحص

 المطلب الرابع: في حكم استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في الإسلام
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على أنه لا يحل لغير المسلم  33على أن الزوجين إذا أسلما معاً، فهما على النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده.كما اتفقوا32اتفق العلماء
سورة البقرة من الآية:    [بَكُمْ..وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِ ن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أعَْجَ نكاح المسلمة واستدلوا بقوله تعالى: ]

 ثم اختلفوا بعد ذلك فيما لو أسلمت المرأة قبل زوجها على ثلاثة مذاهب:  221
من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه إن أسلمت المرأة قبل الدخول وقعت الفرقة  34ذهب الجمهور  المذهب الأول:

الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى    في الحال، وإن أسلمت بعد
 انقضت العدة وقعت الفرقة بينهما. واستدلوا لذلك بما يلي: 

ة لأن ملك النكاح غير متأكد اختلاف الدين بين المسلمة وزوجها الكافر يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وُجد قبل الدخول تعجلت الفرق   أولًا/
 . 35بالدخول فتنقطع بمجرد الإسلام

 على نكاحه.  أسلمت قبله، ثم أسلم هو فأقره رسول الله  -عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة-"أن زوجة صفوان بن أمية   ثانياً/
أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح  قال ابن شهاب: كان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحو من شهر. وكذلك أسلمت   

بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم وهي مسلمة حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى  
 . 36الإسلام فأسلم، ولم يفر ق رسول الله بينه وبينها، واستقرت عنده بذلك النكاح"

وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فر قت هجرتها بينها   رواية ابن شهاب أنه قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله  ثالثاً/ " 
 . 37وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي العدة" 

ح بمجرد الإسلام، ولا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد بعد إسلامه،  إلى انفساخ النكا 39وابن حزم   38ذهب الحنابلة في رواية   المذهب الثاني: 
تَرْجِعُوهُنَّ  فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللََُّّ أعَْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ وقد استدلوا بقوله تعالى:]  

أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ إِلَى الْكُفَّارِ  لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا  وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
ِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  وَاللََُّّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْ  لِكُمْ حُكْمُ اللََّّ  10[ سورة الممتحنة الآية:  تُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰ

 أباح الله للمؤمنين نكاح من جاءت مؤمنة وزوجها على الكفر، وهذا يقتضي فسخ نكاحها الأول بدخولها في الإسلام.   وجه الدلالة:
إلى وقف النكاح، ما لم تتزوج. ولها أن تنتظره،   41وهي رواية للإمام أحمد 40ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم   المذهب الثالث:

 من غير حاجة إلى تجديد نكاح.واستدلوا لذلك بأدلة من السنة والأثر والمعقول:فإن أسلم كانت زوجته 
ابنته زينب على العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول. ولم    أما السنة: فما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "رد  النبي  

 .42يحدث نكاحا" 

 جها، مع أن زوجها أسلم متأخرا عنها. بل ردها له بالنكاح الأول ولم يجدد العقد. لم يفرق بين ابنته وزو  أن النبي  وجه الدلالة:
 وأما الأثر فمنه:  

عن عبد الله بن يزيد الخطمي "أن نصرانيا  أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت   أولّا:
 . 43عليه"

 .44علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها" عن سعيد بن المسيب "أن    ثانيا:
د  وجه الدلالة: في الأثرين دليل على استدامة النكاح، فللزوجة التربص وانتظار إسلام زوجها، ومتى أسلم فهو أحق بها ولا يحتاج إلى تجدي

. والقول بالتوقف على انقضاء العدة  :أولا: أن القول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله45العقد.وأما المعقول فمنه
لم يؤقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك. ثانيا: أنه لا مناسبة بين العدة، وانقضائها   أيضا كذلك. فإن النبي  

ار:المختار في المسألة ما ذهب إليه القائلون بتوقف النكاح، لما ذكروا من أدلة، وسلامتها من المعارضة. فالمرأة بإسلام أحدهما.الرأي المخت
، وإن شاءت انتظرت إسلامه ولو طالت المدة. ولا يخفى أن في  46في الأقلية المسلمة إذا أسلمت فنكاحها موقوف. إن شاءت فارقت زوجها

ترغيباً لغيرهن بالدخول في الإسلام. كما أن في بقاءها مع زوجها رجاء إسلامه ترغيبا له للدخول فيه ولو بعد  ذلك تيسيراً للمسلمات الجدد، و 
فهي المربية والقدوة وستربي أولادها على هذا الدين ولو لم يكن أبوهم   47حين. ومن المعلوم أن المرأة إن كان لها أولاد فإن تأثيرها فيهم كبير

أسرتها خير وتكثير لسواد المسلمين. إلا أنها لا تمكن الزوج من نفسها في فترة انتظار إسلامه.ولو قلنا بأن الفرقة تقع  مسلماً ففي بقائها مع
علمت                                          متى  الإسلام  في  الدخول  من  المرأة  يمنع  ربما  إذ  عظيم،  حرجٌ  فيه  لكان  العدة،                                                                                              بانقضاء 
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مع  بفراقها لزوجها وأبنائها، ولا يشجع غيرها على الدخول فيه. كما أن المسلمة لو لم يكن لها غير هذا الزوج فيه تعريض لها لمخاطر المجت
رضها للاغتصاب أو القتل في مجتمع لا يرحم. وفي القاعدة الفقهية: يرتكب فبقاؤها معه أهون من تع -وما أكثرها في المجتمعات الغربية-

أخف الضررين لدفع أشدهما. والأخرى: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذا فإن القول بأن النكاح موقوف لمن أسلمت وزوجها 
 كافر، إعمال للقاعدتين. _ والله أعلم _ 

 المبحث الثاني: في الطلاق
 لأول: الطلاق المدنيالمطلب ا

ادا حل  الطلاق المدني هو نتيجة حتمية للزواج المدني فمتى عقد الزوجان عقد النكاح مدنياً، ثم حدثت بعد ذلك الخلافات والنزاعات بينهما، وأر 
لزواج فيها.والطلاق المدني  هذا العقد وإنهائه فلابد من حله مدنياً؛ عن طريق الذهاب للمحكمة المدنية التي تطبق قانون الدولة التي عُقد ا

عضاً مخالف لأحكام الشريعة؛ إذ هو خاضع للقانون الوضعي والذي يزعم أنصاره تحقيق العدالة فيه، والمساواة بين الرجل والمرأة. وفيما يلي ب
طلاق. وهذا مخالف للشريعة  / من القانون المدني تنص على أن: يتساوى الرجل والمرأة في حق طلب ال25من مواد القانون المدني: "فالمادة/

 الإسلامية التي جعلت الطلاق بيد الرجل دون المرأة، إلا  إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها، لكن جعلت للمرأة حق طلب التفريق.
 / من القانون المدني على أنه: لا يقضى بالطلاق إلا لأحد الأسباب التالية:27وتنص المادة/

 الزنا. -1
 لجسدي المقصود، أو أي إيذاء آخر مهم، أو التهديد بخطر أكيد.الإيذاء ا-2
 الحكم بالحبس مدة سنتين على الأقل مع التنفيذ بسبب جُرم شائن.-3
 الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثبت الأطباء من استحالة الشفاء.-4
 الهجر غير المبرر لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. -5
 على الأقل.  الغيبة المنقطعة خمس سنوات -6
 انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الأساسية.  -7
 اضطراب الحياة الزوجية إلى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك.-8

انحلاله، إلا  / من القانون المدني على أنه: يمتنع على المرأة أن تتزوج قبل انقضاء ثلاثمائة يوم على إبطال الزواج أو  34كما تنص المادة/
.ولا يخفى مدى 48إذا كانت حاملًا ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدة، أو إذا رخص لها بالزواج بقرار معلل تتخذه المحكمة المختصة "

حمة والعدالة  تعسف هذه المواد فأي عدة هذه والتي تنتظر فيها المرأة ثلاثمائة يوم!! وأسباب تنم عن إجحاف بحق الإنسان!! وبعد عن معاني الر 
ه في  والتي يزعمونها ولأجلها سن وا القوانين الوضعية التي أثبتت فشلها.والطلاق المدني غير معتبر شرعاً، ولا يقع بين الزوجين بمجرد حصول

 المحكمة، بل لابد أن يوقعه الزوج صريحاً بلفظه أو بنية، أو يوكل فيه. 
 المطلب الثاني: في حكم تطليق المرأة نفسها

ض الطلاق إليها. ولذا إن طل قت المرأة المسلمة نفسها ابتداءً من غير  49اتفق العلماء  على جواز تطليق المرأة نفسها متى أنابها الزوج فيه، أو فو 
تِهِنَّ إِذَا    يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ   لأنها لا تملكه وإنما هو ملك للزوج وحده بدليل قوله تعالى:]  50إنابة لم يقع به شيء  [ سورة  طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّ

وهُنَّ فَمَا لَكُ وقوله أيضاً: ] 1الطلاق من الآية:  ةٍ تَعْتَدُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ ونَهَا  مْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ
فدل ت الآيتان الكريمتان على أن الطلاق للرجل وهو من يوقعه.والأصل في جواز  49[ سورة الأحزاب الآية:  فَمَتِ عُوهُنَّ وَسَرِ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا 

ضها الزوج فيه؛ ما ثبت من تخيير رسول الله   َزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ   نساءه، في قوله تعالى: ]  تطليق المرأة نفسها متى فو  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِ 
جَمِيلًا  سَرَاحًا  وَأُسَرِ حْكُنَّ  أُمَتِ عْكُنَّ  فَتَعَالَيْنَ  وَزِينَتَهَا  نْيَا  الدُّ تُرِدْنَ اللَََّّ   .الْحَيَاةَ  كُنتُنَّ  أَجْرًا وَإِن  مِنكُنَّ  لِلْمُحْسِنَاتِ  أعََدَّ  فَإِنَّ اللَََّّ  الْآخِرَةَ  ارَ  وَالدَّ وَرَسُولَهُ   

قال ابن كثير في تفسيره للآيتين: "هذا أمر من الله لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه، بأن يخي ر نساءه    28،29[ سورة الأحزاب الآية:   عَظِيمًا
غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في    بين أن يفارقهن، فيذهبن إلى

: أنزلت آية  . قالت عائشة51ذلك الثواب الجزيل، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة" 
ا التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: قد علم أن أبوي لم يكون

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya28.html
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ي أريد الله ورسوله  يأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله قال:]يا أيها النبي قل لأزواجك[ الآيتين قالت عائشة: فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإن
 والدار الآخرة ثم خي ر نساءه كلهن، فقلن مثل ما  

.فلو أرادت المرأة التي تعيش في الأقلية المسلمة تطليق نفسها فليس لها ذلك إلا  أن تكون قد اشترطته في عقد  52قالت عائشة رضي الله عنهن" 
ضها فيه بعد العقد. وهذا ما أفتى   به المجلس الأوروبي في الدورة الخامسة له، حيث جاء فيه:"وفي مسألة مدى  النكاح وقبل به الزوج، أو فو 

ر بعد بحث مستفيض ما يلي:  جواز طلاق المرأة نفسها، فإن المجلس قد قر 
 أولًا: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل. 

ضها زوجها بذلك بعد العقد.ثانياً: يمكن أن تطل ق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو   فو 
  ثالثاً: يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي، الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد يمكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى 

 بالخلع.
 رابعاً: يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.

.وقد تقع 53كن للمرأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعاً، وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها"خامساً: يم
الخلافات في حياة المسلمة مع زوجها وتتفاقم النزاعات، ولا تطيق معها صبراً، فتطلب الطلاق من زوجها ويأبى، فتضطر للذهاب للمحكمة 

غير الإسلامية التي تعيش فيها المسلمة، وغالباً لا يكون القاضي مسلماً ويحكم لها بالطلاق، دون أن يطلقها الزوج شرعاً، الوضعية في البلاد  
لاق  فتقع في إشكالية هل يعتبر طلاق المحكمة الوضعية نافذاً، أم لا؟والمسلم يجب عليه التحاكم لشرع الله، وفي الصورة السابقة لا يقع الط

م يوقعه الزوج وهو خالص حقه، إنما هو طلاق مدني غير نافذ شرعاً، وإن كان قد وقع مدنياً لدى المحكمة وسُجل فيها. وقد سُئل شرعاً؛ لأنه ل
فضيلة الشيخ محمد المنْجد عن ذلك فأجاب:" إذا لجأت المرأة إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق،  

ن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع...وقد نص  فالطلاق واقع. وإ 
من    7-4الدنمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من    -البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن

م على: أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين 2004من يونيو لعام    25-22هـ الموافق 1425ى لعام  شهر جمادى الأول
سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب  

على المطالبة به والسعي في تنفيذه.وجاء فيه: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار  
إذا تنازع    تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام:بي ن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما 

ز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء  الزوجان حول الطلاق فإن المراك
دني  الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق الم

 .54لإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية"فإنها تتوجه به إلى المراكز ا

مسألة: حكم تطليق القاضي غير المسلم؟أجاب المجلس الأوربي للإفتاء على هذا التساؤل: "بأن الأصل ألا يرجع المسلم في قضائه إلا إلى  
بب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين قاض مسلم، أو من يقوم مقامه، غير أنه بس

هذا  على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق، لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق 
جه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا  القاضي. وهو ما يمكن اعتباره تفويضاً من الزوج  القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمناً بنتائ

ولو    جائزاً له شرعاً عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك. لأن القاعدة الفقهية تقول:) المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً(. وتنفيذ أحكام القضاء
دفع المفاسد وحسماً للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد من حُذاق العلماء كالعز بن عبد  كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح و 

الرأي المختار:والمختار أن تطليق القاضي غير المسلم لا يقع، وهو غير نافذ شرعا، فلا حكم للكافر على  .55السلام وابن تيمية والشاطبي" 
 - والله أعلم  -  141لى المؤمنين سبيلا[ سورة النساء من الآية :المسلم. قال الله تعالى: ]ولن يجعل الله للكافرين ع 
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 الخاتمة
 تتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي:

حاكم • عقد الزوجية من أوثق العقود. وبه يبدأ تكوين الأسرة المسلمة. وهذا العقد قد يُلزم المسلمون في بعض الدول بتوثيقه مدنياً لدى الم 
والمسلم يجب عليه التحاكم إلى شرع الله. فإذا أراد الزواج يجب عقده بصيغته الشرعية متى استكمل أركانه وشروطه، وتسجيله لدى  الوضعية. 

 أحد المراكز الإسلامية في تلك البلاد.
 لإسلامية. • النكاح المدني من الأنكحة المستحدثة، وهو يخضع لقانون الدولة التي تطبقه وهو في جُملته مخالف للشريعة ا

ماية • يجوز للمسلم أن يوثق عقد الزواج مدنياً بعد توثيقه شرعاً في البلاد التي تُلزم بذلك. وفي هذا حفظ للحقوق ومنع للتلاعب، وأيضاً ح
 للمسلم من أن يقع تحت أي مساءلة قانونية.

يش في أقلية مسلمة إن لم يكن لها ولي، فإن القاضي المسلم  • لا يجوز للمرأة المسلمة تولي عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها. والمسلمة التي تع
  يتولى عقد نكاحها. وإن لم يُوجد فيتولى عقده من يُوثق بدينه وعلمه من المسلمين؛ كرئيس المركز الإسلامي في بلدها أو أحد الأعيان من

 المسلمين. 
 • لا يجوز للمسلم نكاح غير المسلمة للحصول على الجنسية.  

 م الزوجان معاً فهما على النكاح سواءً كان ذلك قبل الدخول أو بعده.• إذا أسل 
وهي  • اختلف العلماء في المرأة إذا أسلمت قبل زوجها على مذاهب ثلاثة والمختار هو التوقف، فتنتظر المرأة إسلام زوجها ولو لفترة طويلة، 

ج من غيره بعد العدة. ولكن عليها أن تُنهي عقد زواجها من الأول بالطرق أملك لنفسها إن أرادت البقاء معه وانتظار إسلامه وإلا فلها الزوا
في البلد  الشرعية. ثم توثقه في المحاكم المدنية، لئلا يُسجل أبناؤها من الزوج الثاني باسم زوجها الأول، وحتى لا تقع تحت أي مساءلة قانونية 

 التي تعيش بها. 
 لمدني وهو في جُملته مخالف للشريعة وأحكام الدين، وهو غير معتبر شرعاً. • الطلاق المدني هو نتيجة حتمية للزواج ا

ض الرجل زوجته في الطلاق فلها ذلك. والأصل فيه ما ثبت من تخيير رسول الله  زوجاته بين  • الطلاق هو خالص حق الرجل، ومتى فو 
 الحياة الدنيا أو البقاء معه، فاخترنه رضي الله عنهن وأرضاهن. 

الطلاق المدني، وهو غير نافذ؛ إن ذهبت المرأة للمحكمة وطلبت الطلاق وسُجل فيها، ما لم يتلفظ به الزوج أو ينوي الطلاق. لأنه  • لا يقع
آله   حقه شرعاً، فلا يقع إلا أن يوقعه هو.والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 

 أجمعين والحمد لله رب العالمين.وصحبه 
 المراجع
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 أقر ت معظم الدول الأجنبية الزواج المدني، إما بشكل إلزامي وإما بشكل اختياري. فهو يعتبر إلزاميا في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا )1

را والولايات نكلتوبلجيكا والسويد وايطاليا ورومانيا والنرويج وموناكو واللوكسمبرج والبرازيل وأمريكا اللاتينية وروسيا. بينما يعتبر اختيارياً في ا
 م. 2/2013/ 14المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا. موقع مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر _

 أ.د/ سعيد عبد الحفيظ حجاوي.  113الزواج المدني ص  )2
 357الأنكحة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، لتحسين بيرقدار، ص )3
العالم تسمح بزواج المثليين بعدما حكمت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة  دولة حول  20انضم ت الولايات المتحدة إلى   )4

م حكما يقضي بمنح الحق للشواذ جنسياً بالزواج في كافة الولايات المتحدة. والدول التي تبيح زواج الشواذ هي: الأرجنتين، 2015/يونيو/26
، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وايرلندا، ولوكسمبرج، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج،  وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، والدانمارك، وانجلترا / وويلز

، موقع الجزيرة مباشر 2015/ 28/6والبرتغال، واسكتلندا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وأورجواي. صحيفة اليوم السابع الالكترونية في 
 م. 2015/ 27/6السبت 

 هـ.1434جمادى أولى  -، ربيع ثاني 135الزواج المدني في التصور الإسلامي، موقع الوحدة الإسلامية، العدد  )5
 م. 2015/  8/ 28 -هـ  1436/ 13/11موقع الإسلام سؤال وجواب،   )6
 (. 64/  8(، الإنصاف )239/ 4(، مغني المحتاج )8/  2(، بداية المجتهد )5/195انظر: المبسوط ) )7
 (.  234/ 1(، دليل الطالب ) 47/  9(، الحاوي في فقه الشافعي )   348/ 4(، البيان والتحصيل ) 657/ 7واهب الجليل )انظر: م )8
 (، قال الألباني: صحيح.2/190(، وأبو داود في سننه باب: في الولي )3/407أخرجه الترمذي في سننه باب: لا نكاح إلا بولي ) )9

 (                                                             8/64(، الإنصاف ) 345/ 9(، المغني )3/338(، حاشية البجيرمي )2/35، المهذب )(3/947انظر: الفواكه الدواني )  )10
 (. 4/150(، حاشية ابن عابدين ) 5/195المبسوط ) )11
 (. 64/ 8انظر: الإنصاف ) )12
 (. قال الشيخ الألباني: صحيح. 3/406) أخرجه الترمذي في سننه باب/ ما جاء لا نكاح إلا بولي )13
( ورجاله ثقات. 3/227(، وأخرجه الدار قطني في سننه كتاب/ النكاح )1/606أخرجه ابن ماجه في سننه باب/ لا نكاح إلا بولي ) )14

 (.  384/ 1بلوغ المرام من أدلة الأحكام )
 (، قال الألباني: صحيح.2/190(، وأبو داود في سننه باب: في الولي )3/407أخرجه الترمذي في سننه باب: لا نكاح إلا بولي ) )15
 (. 397/ 4(، المبسوط للسرخسي )150/ 4حاشية ابن عابدين ) )16
( وقال: حديث حسن  3/416ر والثيب )(، والترمذي في سننه في باب: استئمار البك3/196أخرجه أبو داود في سننه باب/ في الثيب ) )17

 صحيح.
 (. 3/947الفواكه الدواني )  )18
 (. 9/346انظر: المغني ) )19
 (. 346/ 9المغني ) )20
 (. 150/  4حاشية ابن عابدين ) )21
 (،5/157(، الأم )2/44(، بداية المجتهد )451/ 1(، الثمر الداني )4/132(، حاشية ابن عابدين )270/ 2انظر: بدائع الصنائع ) )22

 (.9/12(، المحلى ) 5/159(، مطالب أولي النهى )2/44المهذب )
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ة التحريمية  إلا  أنهم اختلفوا في الإباحة هل هي مطلقة أو مقيدة بالكراهة؟ فالحنفية قالوا بكراهة تزوُج الكتابية الذمية كراهة تنزيه، وبالكراه )23

أهل   للكتابية الحربية، لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق
مطلقاً  الكفر. وأما المالكية فلهم رأيان؛ الأول: أن نكاح الكتابية مكروه مطلقاً، سواء كانت ذمية أو حربية. الثاني: لا يكره نكاح الكتابية

خيف  عملًا بظاهر الآية، أما في دار الحرب فالأمر أشد. ومذهب مالك مبني على سدا لذرائع، فإذا ترتب على نكاح الكتابية مفاسد، أو 
في دار   منها كان الإقدام على العقد محرماً. وأما الشافعية فقالوا بكراهة تزوج الكتابية إذا كانت في دار الإسلام، وتشتد  الكراهة إذا كانت

اً. الحرب، وعند الحنابلة فيباح نكاح الذميات، وأما الحربيات: فالصحيح من المذهب حل نكاحهن مطلقاً وقيل: يحرم نكاح الحربية مطلق
 (.133/ 8(، الإنصاف )3/161(، أسنى المطالب )157/ 5(، الأم )2/306(، المدونة الكبرى )133/ 4انظر: حاشية ابن عابدين )

إلا  ما رُوي في ذلك عن ابن عمر: لا تحل النصرانية، قال: ولا أعلم شركاً أكبر من أن تقول ربها عيسى وقد قال الله: ]ولا تنكحوا  )24
 (، 2/22(، فتح القدير )1/583، انظر: تفسير ابن كثير )221سورة البقرة من الآية:  المشركات حتى يؤمن[

 (. 1091/ 2فقه النوازل للأقليات المسلمة، د. محمد يسري، )  )25
 (. 1092/  2المرجع السابق، ) )26
سلامي التي تصدرها رابطة العالم  هـ، ومجلة المجمع الفقهي الإ1412انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، سنة  )27

 هـ. 1410الإسلامي، العدد الرابع، السنة الثانية 
 . 2393، من الفتوى رقم 98مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني والثلاثون، ص )28
 م. 8719، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، سنة 71فقه الأقليات المسلمة، خالد عبد القادر، ص )29
( وأبو داود ك/ الجهاد، باب: النهي عن قتل  4/155أخرجه الترمذي ك/ السير، باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ) )30

 ( قال الشيخ الألباني: صحيح. 2/349من اعتصم بالسجود، ) 
 (. 1113،1112/ 2انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة، ) )31
(، مطالب أولي 7/107(، المبدع )3/377(، حاشية البجيرمي )52/ 2(، المهذب )1/3237، الاستذكار )( 5/90انظر: المبسوط ) )32

 (. 329/  9(، المحلى )5/159النهى )
 (. 7/108(، المبدع )7/593(، الشرح الكبير )7/ 5(، الأم )2/298(، المدونة الكبرى )271/ 2انظر: بدائع الصنائع ) )33
(، المدونة الكبرى  358/ 4وهذا فيما لو أسلمت المرأة وهي مع زوجها في دار الحرب عند الإمام أبي حنيفة. انظر: حاشية ابن عابدين ) )34
 (. 7/108(، المبدع )7/593ح الكبير )(، الشر 2/52(، المهذب )2/298)

 (. 7/595(، الشرح الكبير )5/41انظر: المبسوط ) )35
 (. 300/ 2المدونة الكبرى ) )36
 (. 300/ 2المدونة الكبرى ) )37
 (. 212/ 8انظر: الإنصاف ) )38
 (. 9/330انظر: المحلى )  )39
 (. 646/ 2(، أحكام أهل الذمة )32/337فالنكاح في هذه المدة لا يحكم ببطلانه ولا بلزومه وبقائه من كل وجه. انظر: مجموع الفتاوى )  )40
بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده، ما لم تنكح غيره. والأمر إليها، ولا حكم له   - فيما إذا أسلمت قبله-واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله  )41

وأنها ترد له، ولو بعد  ، ولا حق لها عليه...قال الزركشي وقيل: عنه ما يدل على رواية، وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبيعليها
 (. 8/213العدة. الإنصاف )

أبو   ( قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس. وأخرجه3/448أخرجه الترمذي في سننه باب/ الزوجين المشركين يسلم أحدهما ) )42
 ( قال الألباني صحيح.  2/239داود في سننه بلفظ مقارب. باب: إلى متى ترد عليه امرأته ) 

 (. 2/642وليس معناه أن تقيم تحته وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم فهي امرأته ولو مكثت سنين. أحكام أهل الذمة )  )43
 (. 661- 2/646يه وإن طال الزمان. أحكام أهل الذمة ) وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها ترد إل )44
 (. 338/ 32مجموع الفتاوى ) )45
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إن اختارت الفراق وتزوجت من غيره فلابد لها من أن تُسجل طلاقها لدى المحكمة في بلدها، حتى لا ينسب أبناؤها من زوجها الثاني  )46

 ك.لزوجها الأول. وأيضا حتى لا تقع تحت أي مسائلة قانونية بعد ذل
ولها خمسة   –المسيحية  –كانت لدى قريبتي خادمة مسيحية وقد دعتها للإسلام فأبت، وأخبرتها أن والدها مسلم، وهي على دين أمها  )47

 من الإخوة كلهم على المسيحية دين أمهم. وهذا يؤكد مدى تأثير الأم على أبنائها.
 370انظر: الأنكحة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، ص )48
(، وخالف ابن حزم في هذا، لأن 10/384(، المغني )162/ 18(، المجموع )2/71(، بداية المجتهد )194/ 3انظر: بدائع الصنائع ) )49

 (. 483/ 9ما جعل الشارع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل. المحلى )
 لا إذا اشترطت المرأة في عقد الزوجية بأن العصمة في يدها، وقبل الزوج بهذا الشرط.إ )50
 (. 6/402تفسير ابن كثير ) )51
 (. 2468( رقم الحديث )135/ 3أخرجه البخاري في صحيحه، باب: من انتظر حتى تدفن ) )52
 طلاق المرأة نفسها.  5/2م، القرار 31/2014يرموقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. البيان الختامي الخامس بتاريخ: ينا )53
 م 2015/ سبتمبر 7  -هـ1436/ذو القعدة 23، الاثنين 127179موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى رقم/ )54
حكم تطليق القاضي غير  5/3م، القرار 2014/ 31موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. البيان الختامي الخامس بتاريخ: يناير )55

 . المسلم
 


